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ثانياً : أكتب مع التعليل والتحليل فيما يلي :

1- الرأسمال الأجتماعي والتنمية البشرية .
يعتبر تكوين أسس الأقتصاد الوطني في كل الدول معتمداً على وجود عدة أسس وقواعد مهمة منها أسس مادية والتي تكمن في الثروات والموارد الطبيعية والتي تؤسس لأزدهار الأقتصاد ونشوء رأس المال المادي ، أما العنصر الآخر فهو رأس المال البشري الذي يشكل عنصر السبب والنتيجة فهو سبب لتكوين واستثمار عناصر الأقتصاد الوطني وهو أيضاً النتيجة من ازدهار الأقتصاد وحركة الأنشطة التنموية المختلفة ، والرأسمال البشري هو المستفيد والمتكون من أزدهار الأقتصاد والدخل القومي.

إن التنمية البشرية القادرة على إنجاز مهمة تكوين الرأسمال البشري لا يمكن أن تعمل لوحدها دون وجود تنمية أقتصادية وأجتماعية مسايرة لها بنفس الأتجاه للوصول الى نتائج موحدة.

وعند الحصول على نتائج ذات قيمة من خلال التنمية البشرية فإنها ستكون الأساس لتكوين وتأهيل المجتمع المدني عن طريق توطيد وتكوين رأس المال الأجتماعي.

إن الرأسمال الأجتماعي لايمكن أن يولد جاهزاً بكل المقاييس التي تتطلبها التنمية الشاملة فمهما كان المجتمع المدني ذو مستوى جيد حسب المقاييس التنموية إلا أنه يبقى بحاجة الى تهيئة تنموية تجعله مناسباً مع الحالة الحضارية التي يجب أن يكون عليها في الوقت الحاضر .

يعتمد تكوين الرأسمال الأجتماعي على عدة مسببات منها تكوين المجتمع بحد ذاته وقدرته على الأستجابة السريعة للمظاهر التنموية ، كما تعتبر التنمية البشرية عامل مهم في تكوين الرأسمال الأجتماعي وأستمرار أحتفاظه بالمستوى المتلائم مع المسيرة التنموية البشرية والأقتصادية .

إن الرأسمال الأجتماعي يختلف من بيئة الى أخرى ومن مجتمع الى آخر ، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد مجتمع ذو إمكانية إجتماعية عالية بدون وجود مؤثرات تسببت في حصول أزمات إجتماعية له ، الشيء الذي أثر على قدرته وقابليته على إعتباره رأسمال إجتماعي فعال في العملية الإنمائية. 

إن هناك علاقة ترابط بين التنمية البشرية والرأسمال الأجتماعي ، ويمكن إعتبار نشوء وتطوير الرأسمال الأجتماعي نتيجة وجود تنمية بشرية تعتبر المكون الأساس له ، حيث تبدأ عملية التنمية للمجتمعات النامية من خلال التخطيط وتكوين الرأسمال الأجتماعي من خلال المرور بعدة مراحل، ويمكن أختصار هذه المراحل بالخطوات التالية :

1- إجراء عملية التنمية البشرية بشكل متوافق مع التنمية الأقتصادية والأجتماعية ، وذلك من خلال رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي للسكان والقضاء على البطالة وتهيئتهم تنموياً لأن يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقادرين على الأبداع والتطور ، وإن جزء من ذلك يتحقق بالقضاء على الأمية والتشجيع على التعليم المستمر.

2- توجيه الأهتمام بالأسرة والمرأة والطفل وتطبيق مفاهيم حب الوطن والولاء له والعمل من أجل ذلك بالإضافة الى طرح مفاهيم حقوق الأنسان من الناحية الأقتصادية والسياسية والثقافية ، ناهيك عن نشر ثقافة حقوق الأنسان في متطلبات حصوله على الأمن الأجتماعي.

3- تنمية مفهوم إعطاء وتوزيع الأدوار في المجتمع المدني سواءاً للرجل أو المرأة للمشاركة في المشاريع التنموية وحسب القابليات والتخصصات في مسيرة التنمية والبناء.

4- تشجيع المجتمع على تكوين الجمعيات التعاونية والأجتماعية وكذلك جمعيات الضمان الأجتماعي وبما يجسد توحيد الجهود في العمل المجتمعي وبالتالي ترسيخ فكرة النهوض بالمجتمع من خلال تشجيع رفع المطالب الجماعية وليست للأفراد وبالتالي سيتم الأبتعاد عن بناء هياكل فردية طبقية ، 

5- العمل من خلال التنمية البشرية على بناء القدرات ، والعمل على تكوين مناخ تنموي يشجع على الانسجام بين السكان ويعمل على زيادة أنتاجيتهم في أعمالهم وتشجيع نظام المكافئات للأعمال الكفوءة في مختلف مجالات المجتمع ، مما يزيد من حالة التجاوب والثقة بالعمل المجتمعي.
إن وصول المجتمع الى مرحلة إعتباره رأسمال إجتماعي فعال هي نتيجة نجاح فرص التنمية البشرية التي  تقدمها للمجتمع وبالتالي نجاحها في الربط بين التنمية البشرية والعمل المجتمعي بما يجعل من النتائج الحاصلة ذات مستوى عالي يمكن من خلالها إعتبار محصلة النتائج المجتمعية هي رأسمال مهم في مسيرة التنمية الشاملة ، حيث سيكون هذا الرأسمال الأجتماعي شريكاً مهماً تعتمد عليه الدولة في تحقيق النمو الأقتصادي بكل تفرعاته ولغاية الحصول على الرفاهية الأقتصادية المطلوبة.
2- التجارة الدولية والتنمية الأقتصادية.
إن العلاقة بين التجارة الدولية والتنمية الأقتصادية للبلدان النامية هي علاقة طردية تتجلى في معادلة قوامها أن ازدهار التبادل التجاري للدول النامية وحصولها على عائدات جيدة من عملية تصدير منتجاتها المختلفة فإن ذلك يؤدي الى تحسين دخلها القومي والذي يؤدي بالتالي الى سهولة تنفيذ المخططات التنموية الشاملة والتي تعتمد على وجود أرضية مادية ومعنوية لتحسين الوضع المعيشي والأقتصادي والذي يقود المجتمع نحو النهوض والتطور ، ويساعد جلياً في القضاء على البطالة وسوء المعيشة ويسير بالحياة الأقتصادية في هذه البلدان الى ضفة التمكن والأقتدار في إدارة آليات نقل الشعوب الفقيرة من التخلف والجوع وسوء استغلال وتوزيع الثروات الى الرفاهية الأجتماعية والأقتصادية المنشودة.

إلا أن هذه العملية تحتاج الى إدارة حكومية وغير حكومية مسيطر عليها بشكل يخدم المصالح الوطنية وبما يحقق الأنجاز الأقتصادي والتنموي المطلوب ، وهذه الأدارة يجب أن تتصف بالحكمة والعلمية في التصرف مع التقلبات العالمية في التبادل التجاري ، كما يجب أن يكون لها القدرة على حسن اختيار وإدارة عمليات التصدير وتحقيق الميزان التجاري للبلد ، وأهم هذه القدرات الواجب توافرها هو إمكانية إيجاد الحلول للمشاكل المتوالدة من سلطة الدول المتقدمة على أسواق التصدير والتبادل التجاري الدولي وديمومة عملها ضرب كل المقاييس من أجل حماية أقتصاداتها والمتمثل جزء كبير منها في أسواق التصدير ، بالإضافة الى حرصها على الحصول على منتجات الدول النامية بأرخص الأسعار بغض النظر عن مصلحة هذه الدول النامية.

إن من المسلمات التي يمكن إعتبارها أساساً في السيطرة على مقومات التجارة الدولية وخصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة بين التجارة الدولية للدول النامية ، هو سيطرة القوى العالمية المتمثلة بالدول المتقدمة والتي كانت في السابق تمثل الأستعمار العسكري ، واليوم أصبحت تمثل الأستعمار الأقتصادي بشكل أو بآخر سواءاً شاءت الدول النامية أم أبت ، حيث يتوضح ذلك في سيطرتها على المؤسسات الدولية التي تعتبرها الدول النامية العامل المساعد لنهضتها ومساعدتها في التنمية ، فالبنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تسيطر عليها الأيدلوجية الأستعمارية ( وبشكل مبطن ) وإن أردنا أن لا نكون حديين في هذا المعتقد ، فيمكن أن تكون سياسة الإعانات والقروض مسيسة بنسبة 70 % لأختيار الدول النامية التي تستحق هذه الوقفة الأنسانية أو التنموية ومن أجل أهداف الدول المتقدمة والتي تصب أساساً لخدمة مصالحها السياسية والأقتصادية .

من ذلك كله لا يمكن للمراقب للأحداث أن يحكم بحسن النية المطلق على تعامل المؤسسات الدولية مع الدول النامية ، فلو كانت الأجراءات التي تقوم بها الدول المتقدمة تسير بشكل طبيعي وبدون أية تفضيلات لمصالحها على مصالح الدول الأخرى ومنها النامية لما كانت هناك أزمات أقتصادية تصل لحد الكوارث المفقرة للشعوب والمحبطة لأقتصاداتها ، لتصل الى المستوى الذي تبحث من خلاله الدول النامية السبل التي توفر أدنى حد لتوفير الدخل القومي المناسب للمعيشة الكريمة لشعوبها مع الأزدياد المضطرد في ديونها الخارجية وعدم كفاية مواردها الوطنية للحصول على التناسب المناسب بين قيمة صادراتها وقيمة وارداتها ، وهل بعد ذلك من مخططات حقيقية التحقيق إذا كانت الأزمات الأقتصادية تحوم حول البلدان النامية بين فترة وأخرى.

إن حقيقة زيادة الصادرات وتقليل الواردات تسيطر على المخططات التجارية الدولية بشكل عام بالنسبة لجميع الدول وللدول النامية بشكل خاص ، وبما إن الدول المتقدمة تعتبر ذات طابع تجاري مزدهر استنادا على سياساتها التجارية القوية مع الخارج وانطلاقاً من قاعدة اقتصادية متينة أساسها توفر رأس المال البشري والمالي والموارد الطبيعية المستغلة بشكل أمثل بسبب التقدم التقني بالإضافة الى تعدد الكفاءات والأيدي الماهرة .

وهذه الحقيقة تشكل عنصر مهم لرفد الأقتصادات الوطنية والمؤدية الى تنشيط وتكوين وتحقيق المخططات التنموية ، لذا على البلدان النامية خصوصاً ، أن تسعى جاهدة لأستغلال عنصر التجارة الدولية لتوفير الواردات التي تساعدها في مسيرة التنمية رغم كل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها ، وذلك من خلال التالي :

1-  يجب أن تسيطرعلى توفير الإيرادات العالية من صادراتها ومن خلال استقرار ميزانها التجاري تجاه الدول الأخرى ومجابهة التغييرات الأقتصادية الدولية .

2- يجب أن تعمل على توفير الأسس المالية والأحتياطي في العملة الصعبة في مواجهة هبوط أسعار العملة الصعبة والتي تحتل جانب كبير من قيمة الصادرات .

3- ضرورة تجنبها زيادة المديونية سواءاً من البنك الدولي أو من البلدان المتقدمة وبالتالي السيطرة على أزدهار الأقتصاد المدعوم من التجارة المستقرة والمبنية على أسس متينة وناجحة.

4- يجب على الدول النامية تجنب سيطرة الدول المتقدمة على تجارتها الدولية ، من خلال تبني سياسة الأنفتاح الأقتصادي وحرية التداول مع الأسواق التي تعطي أحسن العائدات لصادراتها ، على الرغم من أن هذا الأمر صار صعب المنال بسبب المنافسة القوية أمام الدول المتقدمة والتي تعطي لنفسها الحق في حماية تجارتها الدولية من المنافسة مع الآخرين وبالتالي لا تتوفر حرية التجارة الدولية المجردة من سيطرة ونفوذ الدول المتقدمة والتي تسعى دوماً الى جعل الدول النامية كتابع لها تعمل من أجل أن يكون دوما الخادم لمصالحها ولو على حساب مصلحة الشعوب النامية وتردي أقتصاداتها .

5- يجب على البلدان النامية العمل على زيادة العوامل المساعدة لتحقيق التنمية الشاملة بسبب ازدهار الدخل القومي ، الشيء الذي سيدفع هذه البلدان الى استغلال تصدير منتجاتها بشكل أكبر لزيادة العوائد في حالة ثبات ظروف التجارة الدولية ، وليس من خلال عملية زيادة التصدير بالأسعار الأقل .

6- يجب تحفيز نشاط القطاع الخاص وبشكل مدروس ومسيطر عليه للخوض في مجال التصدير ، آخذه بعين الأعتبار دعم هذا القطاع من النواحي الضريبية والكمركية ، ولتحقيق هدف جلب العملات الصعبة للداخل .

7- اللجوء الى تعدد وتنويع الصادرات بدلاً من زيادة الكميات التصديرية والتي تؤدي الى التخفيض من الواردات بسبب إنخفاض أسعارها نتيجة لزيادة عرضها في الأسواق العالمية ، كما يجب أن لا تعتمد الدول النامية على صادرات الشركات الأجنبية المستثمرة في أراضيها ، بشكل أساسي ، بسبب ضعف النتائج المتحصلة منها مثل إنخفاض العوائد من العملات الصعبة لتحويل نسبة كبيرة منها الى الخارج ، لذا وجب على الدول النامية أن تنمي عمل الشركات الوطنية وتحدد أعمالها التصديرية بما يخدم تنمية الدخل القومي وبالتالي رفع مستوى التنمية الأقتصادية والبشرية .

8- السعي الى تكوين مجاميع تجارية وأسواق مشتركة تخص الدول النامية ذات مصالح أقتصادية مشتركة شبيهة بالمجاميع الأوربية والغربية مثل السوق الأوربية ، تسعى لتوحيد الصادرات وتشكيل عنصر مقاومة أقتصادية باتجاه الأسواق الغربية ، كما يمكن رفع الحواجز الكمركية على التبادل السلعي التجاري بين دول هذه المجاميع من خلال إنشاء المناطق الحرة فيما بينها.

9- يجب على الدول النامية أن تسعى بجدية الى النهوض بمجال إحالة الأعمال الأقتصادية ومنها مجال أستثمار الموارد الطبيعية ، الى شركات إقليمية لها مع بلدانها علاقات مشتركة كالبلدان العربية مثلاً فيما بينها وتقليل اشتراك الشركات متعددة الجنسية كيفما كان ، ويمكن أن يتم السيطرة على واردات الأستثمار من العملات الصعبة من خلال إيجاد آلية للتبادل السلعي بين البلدان الأصلية للشركات العربية .

10- إن أحد مظاهر فتور تصدير بعض المواد الطبيعية من البلدان النامية هو اكتشاف البدائل الصناعية والتي أتخذتها الدول المتقدمة سبباً في التقليل من استيراد المواد الطبيعية وخفض اسعار شراؤها ، لذا فعلى الدول النامية البحث عن أسواق دولية لا زالت تعتمد في أقتصاداتها على أستعمال هذه المواد الطبيعية ، أو أن تعمل على تقليل تصديرها لغرض استخدامها في الصناعات التحويلية داخل بلدانها .

11- يجب على الدول النامية العمل على التقليل من الأستيراد والأعتماد على المنتجات المحلية كالمواد الأستهلاكية والكمالية  التي تستورد من الدول المتقدمة مقابل نسبة عالية من العملات الصعبة والمهمة في أستيراد المواد الإنشائية والأجهزة والأدوات الضرورية في تنفيذ الخطط الإنمائية في البلدان النامية وتهيئتها للنهوض .

ولكن مسألة استقرار التجارة الدولية بالنسبة للدول النامية يبقى محض تخرصات لا يمكن تحقيقها نتيجة سيطرة القوى الكبرى في الأسواق العالمية .

3- النزعة الأستعمارية الداخلية والتنمية والبيئة.
تنشأ النزعات الأستعمارية في داخل البلدان نتيجة عدم وجود أنظمة وطنية تهدف في مخططاتها الى احترام الملكيات الفردية ، وخدمة المصالح العامة أو المجتمع بالشكل الذي يدفع بهذه البلدان الى ناصية التقدم والرقي والتي أولها توفير المستويات المعقولة من المعيشة الكريمة لأفراد أو طبقات المجتمع الفقيرة ، وذلك من خلال تخليص المجتمع من الآفات كالفقر وسوء المعيشة وسوء توزيع الثروات وتحسين الدخل القومي .

إن هذه النزعات الأستعمارية الداخلية التي توجد في البلدان النامية بصورة خاصة هي عبارة عن نظام من داخل البلد يحتل ويسيطر على مقاليد ومستقبل الشعب وهو أشبه باحتلال خارجي لكن بصورة مبطنة يعمل على إدارة الأقتصاد وأستثمار الثروات بما يخدم مصالحه بشكل خاص.

وهل بعد هذه المعاني سيكون وجود للتنمية أو المحافظة على البيئة ؟ إن أسس التنمية التي انطلقت منها الدول المتقدمة هو استثمار الثروات الطبيعية وتطويع الأقتصاد بما يخدم في الأول والآخر أفراد شعوبها وينقلهم الى مرحلة الأزدهار في كل نواحي الحياة والعمل على بلوغ درجات الرقي في كل المجالات الحياتية والعلمية والصحية والبيئية .

لقد ابتليت بعض الشعوب النامية بقيادات سياسية وحكومات تنوعت أهدافها غير الوطنية فمنها من كانت أهدافه تصب في تحقيق مطامع الأجنبي الذي خلفه بعد مرحلة الأستعمار القديم ، ومنها من كانت مصالحه تصب في خدمة مصالحه الشخصية وحاشيته الحاكمة المستبدة بمصير شعبه.

إن التنمية تتطلب في البداية توفر شروط عديدة لتتحقق في أي بلد كان وأول هذه الشروط وجود قيادة تتمتع بالمصداقية والوطنية التي تؤهلها لأن تخطط وتصنع المستقبل التنموي الذي ينقل أفراد البلد الى واقع أفضل وأجمل ، بغض النظر عن الكيفية والفترة الزمنية ، 

لقد صنعت بعض القيادات الوطنية المستحيل وارتكزت على أسس من الوطنية ونقلت شعوبها الى مراحل متقدمة من التنمية والتقدم رغم صعوبة مراحل التغيير التي مرت بها أو ضعف الأمكانات والثروات المتاحة للإعتماد عليها لتحقيق النمو المطلوب ، فهاهي مثلاً ماليزيا قد حققت وطبقت مراحل التنمية من خلال قفزات عملاقة تبوأت بعدها المراكز المتقدمة من التقدم التنموي الأقتصادي والبشري والأجتماعي .

إن من بعض المظاهر على النزعات الأستعمارية في داخل البلدان النامية وهي كثيرة :

1- أستغلال الثروات والموارد الأقتصادية لخدمة الأنظمة الحاكمة وزيادة قوتها من خلال زيادة الأنفاق العسكري وتهيئة كل الظروف لأستمرارها في السلطة ، وبالمقابل فإن الخطط والمشاريع التنموية فهي عبارة عن شكليات ومخططات هشة .

2- وجود الفقر والأمراض والأمية والبطالة ، وتوجيه الأهتمام للطبقات الغنية في المجتمع ، حيث تكون مشاريع التنمية موجهة الى المناطق الحضرية التي يسكنها الأغنياء ، بينما يبقى الريف تنقصه الخدمات والأهتمام بكل النواحي المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة.

3- وضع آلية الأستثمار بيد الشركات متعددة الجنسية ، فيحصل الحكام على نسبة كبيرة من الأرباح في حسابت شخصية ، وتنتقل العملات الصعبة الى الخارج بواسطة هذه الشركات وبالتالي لا يستفيد المجتمع المحلي من استثمار ثرواته وإنعاش الدخل القومي.

4- إن استمرار حالة الفقر والبطالة والتخلف سيعمل على الإضرار بالبيئة ، حيث يعتمد الفقراء على الأعمال البدائية كقطع الأشجار والصيد الجائر للحصول على مورد مالي منها دون وجود محددات حكومية لذلك من خلال وضع الخطط الهادفة لتنمية الريف والقضاء على البطالة وكذلك وضع أهداف بيئية للمحافظة عليها ، كما إن أصحاب المصانع والمستثمرين الأجانب وبسبب الحضوة التي يمتلكونها بعلاقتهم مع الأنظمة الفاسدة سيكون أنتاجهم الصناعي بحرية وبمحددات شكلية وبذلك تستمر عملية اللآمبالاة بطرح الفضلات السامة الى الأنهار والقضاء على الثروة السمكية كما تقوم بطرح الغازات السامة للأجواء بالإضافة الى تخريب التربة من خلال طمر المواد الكيمياوية السامة.

5- بغض النظر عن وجود الثروات والموارد الأقتصادية في البلدان النامية ، تقوم بعض الحكومات بالحصول على الديون والمساعدات من الدول المتقدمة تحت مسمى إنعاش التنمية ، لكن هذه الأنظمة تستغل هذه الأموال في مشاريع بعيدة عن روح التنمية بكل أشكالها وبالتالي ستزداد الديون على البلد مع بقاء كل مظاهر التخلف وسوء الخدمات على نفس الحال .

وبعد هذا يظهر لنا جلياً بأن التنمية لا تقاس من خلال توفر الموارد المادية والأجواء الأقتصادية المناسبة في أي بلد كان ، بل أنها مرتبطة بشكل وثيق مع وجود قيادة وطنية مخلصة ذات نظرة شمولية بعيدة المدى لتطويع الأستثمارات الأقتصادية والبشرية بما يخدم المجتمع والوطن. أ
ثاثاً : ماذا نعني بالعبارة التالية ( إن من أجل ضمان نجاح استراتيجية التصنيع لابد من توفير مستلزمات ذلك ) 
تنحو الدول النامية عند توفر المقومات الأقتصادية والسياسية الملائمة الى تطوير اقتصادها بما يعزز حالة تحقيق التقدم الذي يخدم شعوبها وبالتالي توفر أسس الرفاهية الأقتصادية التي تنهض بالبلد والسكان الى بحبوحة الدخل القومي والحياة المعيشية الراقية ، وكان من أهم الخطوات الواجب أن تتبعها الدول لنامية هي تطوير التصنيع للخروج بالبلد من الواقع الأقتصادي المتدني المعتمد على الزراعة والموارد البسيطة والتي لا تخدم متطلبات التقدم المقصود حيث كانت بساطة الدخل القومي أحد أسبابها هو الأعتماد على السياسات الأقتصادية التي خلفها المستعمرون والتي لا تخدم إلا مصالحهم وتضع البلدان النامية كعوامل خادمة لأقتصاداتهم فقط دون الأعتبار لمتطلبات الشعوب .

لقد مرت الدول النامية في مراحل متعاقبة كان أولها هو أستقلالها من سطوة الأستعمار العسكري والأقتصادي ، وبعد أن وجدت هذه الدول الضرورة الحتمية للتقدم بالأقتصاد لمواكبة التقدم الأقتصادي الدولي من جهة ولتحسين الواقع الأقتصادي المحلي والدخل القومي والمرتبط بتحسين الحالة المعيشية للشعوب كان من المهم هو نقل تجربة الدول المتقدمة في مجال تطوير الأقتصاد من خلال مجال التصنيع ، ولا يقصد من نقل التجربة إجراء عملية نسخ لها لكن المقصود هو الأستفادة من نوع التجربة مع مراعاة اختلاف الظروف وأرضية المشروع الأقتصادي مع أختلاف الزمن الذي تستغرقه عملية التحويل في البلد النامي مقارنة بالبلدان المتقدمة ، ولهذا كان من المفروض بل الواجب انتهاج خطوات رئيسية لغرض نجاح سياسة وستراتيجية التصنيع لكي تعطي ثمارها بسرعة ونجاح وعوائد أقتصادية بعيدة المدى لتجاوز العقبات التي تحد من تقدم هذه السياسة .

ومن أهم الأسس الواجب انتهاجها عند تبني سياسة التصنيع للوصول الى المستوى الناجح هي :

1- يجب الأخذ بعين الأعتبار إن الهدف من استراتيجية التصنيع هو تحقيق الرفاهية الأقتصادية وأن الهدف الأول منها هو الأنسان ، وبما إن تنمية الأنسان هي الهدف المرتبط بشكل وثيق مع التنمية الأقتصادية لذا وجب أن تكون الأعتمادية على الخبرات المحلية وتطوير معارفها واشتراكها في خطوات النهج التصنيعي هو من المسلمات الضرورية لنجاح هذه الخطوة ، ويبدأ التخطيط لهذه الخطوة من خلال تكوين الخبرات المحلية عن طريق التدريب والتأهيل وتكوين الكوادر الكفوءة علمياً ومن ثم الأعتماد عليها في تسيير النهج التصنيعي الذي يستطيع أن يواكب الصناعة المتقدمة من خلال الأنتاج الناجح.

2- ضرورة أشتراك الخبرات المحلية من أصحاب الكفاءة في عملية تصميم و تطوير الأجهزة والمعدات الصناعية وتطوير القدرات المحلية لغرض تحقيق هدفين مهمين في الصناعة أحدهما التقليل من الأستعانة بالخبراء الأجانب والذين يكلفون الدولة الكثير من العملات الصعبة بالإضافة الى الأرتباط  القسري بالمشاريع الغربية وعدم إمكانية التحرر منها ، والهدف الآخر هو الحصول على قاعدة مهمة من العلماء والأختصاصيين الصناعيين يمكن الأعتماد عليها في تهيئة أسس أي مشروع صناعي في مسيرة التصنيع المحلي .

3 - ضرورة إنشاء المشاريع الصناعية التي تعتمد على العمالة المحلية وبالشكل الذي يعتمد على أقل خبرة أجنبية ممكنة ، ويمكن أن توضع الخطط للأستعانة بالخبرات الأجنبية لفترات محددة ترتبط فيها الخطط لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية من المهندسين والفنيين لكي يصبحو مؤهلين في المستقبل ليس لتسيير المشاريع المحددة في وقتها فحسب بل أن يكونوا مستعدين لتطوير هذه المشاريع وتنويع الأنتاج بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية أو التصديرية . 

4- إنشاء المشاريع الصناعية بشكل متناسق ومتناسب مع الخبرات المحلية المتوفرة والموجودة والتي يمكنها توفير عمليات التشغيل والصيانة والتطوير دون الأعتماد على استيراد الخبرات الأجنبية ومن ثم يمكن من خلال الدورات التطويرية والتدريبية في الخارج الحصول على كفاءة أكبر لأدارة هذه المشاريع .

5- تحقيق التنسيق الصناعي والأنتاجي بين القطاع العام والقطاع الخاص وبما لا يتعارض مع اهداف كل واحد منهما ، حيث يجب تحقيق حالة التكامل بينهما وبما يخدم الواقع الصناعي ويحقق النهج الصحيح في الأنتاج ، ويحقق العوائد المادية والتقنية للطرفين .

6- الأعتماد على الموارد الأقتصادية المحلية قدر المستطاع وتطويعها للأستخدام في المشاريع الصناعية ، فكثير من الدول النامية تعتمد على مواد أولية مستوردة بينما تحتل الشركات الأجنبية الموارد المحلية وإعدادها للتصدير من نفس البلد الى بلدان أخرى .

7- إعتماد التسلسل الهرمي في سلم التصنيع ،  فليس من الممكن مثلاً أن يتحول البلد الى بلد صناعي وهو لا يمتلك البنى التحتية بمستوى جيد ، أو أنه يعتمد على المواد الأستهلاكية من خلال استيرادها من الخارج ، لذا وجب أن تنطلق ستراتيجية التصنيع بشكلها الصحيح ليتحقق أستمرارها ، فتبدأ من خلال تحقيق التنمية الأقتصادية والبشرية ومن ثم تبدأ بالصعود التدريجي لسلم التصنيع مما يوفر الأرضية الصحيحة لأستمرار وتطور الصناعة ، فالتوجه والتخطيط الصحيح يؤدي إلى تكوين أرضية صلبة للتصنيع قادر على مسايرة كل التغيرات الأقتصادية الدولية ، ومتمكن من تطويع سبل النجاح والنهوض بواقع الأقتصاد نحو تحقيق التنمية الشاملة.

رابعاً : ماهو مستقبل البلدان النامية في الأقتصاد العالمي .
عانت الدول النامية من الضغوط غير الأعتيادية خلال العقود السالفة  خلال مسيرة بناء أقتصاداتها ، وبالرغم من النجاحات القليلة التي حققتها إلا أنها لم تساهم في بناء أقتصادات متينة كما تتميز به الدول المتقدمة ، حيث كانت التغيرات السياسية العالمية في عقد الثمانينات والتسعينات لها الدور الكبير في تراجع جزء كبير من محاولات الحصول على الأستقلال الأقتصادي بمختلف أشكاله كحركة عدم الأنحياز مثلاً ، 

فالمستقبل الذي تواجههة الدول النامية تحفه صعوبات وأخطار متعددة فعلى الصعيد الخارجي فإن رغبة الدول المتقدمة بتطوير اقتصاداتها بشتى الوسائل ، على حساب الآخرين يمكن أعتباره السبب الرئيسي ، وساهمت أسباب أخرى مثل الركود الأقتصادي العالمي وتزايد الديون الخارجية للبلدان النامية في زيادة مستوى الصعوبات المحتملة ، أما على الصعيد الداخلي للبلدان النامية فتمثلت في مجموعة من الخلل السياسي والأجتماعي والأقتصادي بغض النظر عن إمكانية الحكومات في الخوض بجدية في سبل تحقيق النجاح في المسيرة الأقتصادية لبلدانهم دون الخضوع للأزمات التي تنشأ من إتباعهم وانقيادهم للسياسة الأقتصادية الغربية والأنفتاح عليها .

لقد استطاعت بعض الدول النامية من بناء إقتصادها بالرغم من وجود الصعوبات الخارجية والداخلية التي تهدد كياناتها الأجتماعية والأقتصادية مثل ماليزيا والصين وكوريا الجنوبية وغيرها من خلال تقدمهما في التخطيط التنموي لبناء أقتصاد متماسك بدأته بالتطوير والتأهيل للمورد البشري وتزامن معه إنشاء بنى تحتية شملت جميع المجالات الخدمية والتقنية كما توصلت الى حسن أستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة واستغلال القوى الوطنية في مختلف القطاعات بالشكل الأمثل لتطوير الأقتصاد والتبادل التجاري مع العالم ، وكل ذلك ساهم في إنشاء قدرة تنافسية لهذه البلدان مع البلدان الغربية مما تسبب في زيادة مبيعات منتجاتها في الأسواق العالمية وازدياد الطلب على شركاتها المختلفة للعمل في مختلف أنحاء العالم بشكل ينافس مثيلاتها من الدول المتقدمة ، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها أتقان الأنجاز مع انخفاض الأجور مقارنة بغيرها .

إن كل ذلك يجعل من هذه الدول النامية التي أستطاعت التفوق تأخذ مستوى متقدم في الأقتصاد ربما يقترب من مستوى الدول المتقدمة في العقود القادمة ، ولا يفوتنا أن هناك حقيقة ثابتة أساسها أنه كلما ارتفع مستوى التقدم الأقتصادي في هذه البلدان فإن ذلك سيعود بتأثيره الأيجابي على اقتصادات الدول المتقدمة من خلال زيادة مستوى صادراتها من الأجهزة والمعدات المتطورة لهذه الدول وبالتالي الحصول على إيرادات كبيرة . 

أماالدول النامية وخصوصاً تلك التي لم تستفد من تجارب الآخرين في المجال الأقتصادي سيما الدول العربية فلم يكون لها حظ وافر مع الأقتصاد العالمي ، ألا أنها يمكن أن تنهض من كبواتها السابقة من خلال تجاوز الأزمات الأقتصادية والخروج من دائرة الدول الغربية شبه المستعمرة لها إقتصادياً وذلك من خلال :

1- الأستفادة من التجربة الماليزية في مجال التنمية البشرية والأجتماعية بالسيطرة على نمو السكان والقضاء على البطالة وتحسين الظروف المعيشية والصحية والتعليمية ، بالإضافة الى تهيئة مقومات التنمية الأقتصادية .

2- التعامل مع الأنفتاح الأقتصادي على الخارج والذي فرضته ظروف المرحلة والمتمثلة بالعولمة وثورة الأتصالات والتجارة الحرة ، التعامل معه بطريقة مزدوجه الأولى أساسها التعرف على تجارب الآخرين وكيفية تعاملهم لتجاوز الأخطار والثانية أساسها الحذر من القيود الأقتصادية الغربية والمتمثلة بالألتزامات التجارية بعيدة الأمد والديون و الخضوع لسيطرة الشركات متعددة الجنسية .

3- ضرورة بناء أنظمة مالية وطنية ذات رصانة مدعومة من قبل الحكومة وغير مرتبطة أو مكشوفة للخارج، وتكون مدعومة ومسيطر عليها بشكل علمي يجعلها بعيدة عن تأثيرات الأزمات العالمية ، وما حدث في الأزمة العالمية خلال عام 2008 خير دليل على هشاشة الأنظمة المالية العالمية ، ومن الواضح عدم تأثر بعض الأنظمة المالية ومنها في المملكة العربية السعودية بسبب عدم أتصالها وربط مصائرها بشكل وثيق مع هذه الأنظمة العالمية الهشة وبالتالي استطاعت تجاوز هذه الهزة الأقتصادية الكبيرة.

4- التعمق في إنشاء المؤسسات المالية الخاصة المبنية على رؤوس الأموال الوطنية ، وهذه الخطوة يجب أن تسبقها خطوات تنموية عديدة أحداها التشجيع على الأدخار واستغلال رؤوس الأموال الوطنية في الأستثمار داخل البلد بدلاً من السماح لها للأستثمار في مشاريع في الخارج وبالتالي خسارة هذه الثروات ، مع ضرورة تحقيق دعم مادي ومعنوي للقطاع الخاص ليشارك بشكل جدي وذو حس وطني في بناء هرم الأقتصاد الوطني بعيداً عن المشاركة في المضاربات المالية والبورصات الخارجية التي تتسبب غالباً في ترحيل الأموال الوطنية الى خارج البلاد.

5- يجب أن تحاول البلدان النامية تجنب الأستمرار في الأقتراض من المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي مثلاً لأنها ستعمل على زيادة انقيادها للمخططات الغربية الرامية الى تمييع الأقتصادات الوطنية وربط مستقبلها بالشروط التي تفرضها هذه المنظمات مثل زيادة مستوى الأستثمار الأجنبي في البلدان المقترضة وبالتالي السماح لتسرب العملة الصعبة الى الخارج بشكل غير مسيطر عليه.

6- يجب أن تسعى البلدان النامية الى تحقيق سياسة الأصلاح المالي والأقتصادي في داخل بلدانها بنفسها دون الأعتماد بشكل كلي على دور المنظمات المالية الدولية في تحقيق ذلك لأن ثمن ذلك الأصلاح الذي ستقوم به هذه المنظمات هو الأنفتاح الأقتصادي الكامل على الخارج وتحرير الأسواق المالية من أية محددات وطنية وبالتالي فالنتيجة هي تسرب رؤوس الأموال الوطنية الى الخارج.

7- إن الأنظمة السياسية الحاكمة في معظم الدول النامية هي أنظمة مستبدة هدفها بناء الأقتصاد بما يخدم ديمومة بقائها في السلطة ، وبالتالي فإن إنقيادها للمخططات الغربية والتي لا تخدم مستقبل الأقتصاد الوطني بشكل مستقل غالباً ما يعرض إقتصادات هذه الدول الى ما يصيب الأنظمة المالية العالمية من أزمات وإخفاقات ، كما لا تساهم هذه السياسة في رفد عناصر الأستثمار الوطني بالدعم المناسب في أخذ الدور المفروض أن يؤخذ بدلاً من عناصر الأستثمار الأجنبية .

8- يجب على البلدان النامية إقامة الأتحادات الأقليمية الأقتصادية والتي ستعمل على تكوين قوى اقتصادية تجابه التحديات العالمية في مجال التصدير والتجارة والدولية وكذلك في أسواق المال والعملات ، ويجب أن تعتمد هذه الأتحادات على إيجاد وسائل تبادل تجاري حر بين أعضائها لا يتسبب في المساس بالثوابت الوطنية لكل بلد عضو ، كما يتم تشكيل صندوق القروض يتم الأستفادة منه بدلاً من اللجوء للمنظمات المالية الدولية المسيسة كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي .

9- يجب على الدول النامية المحافظة وإحكام السيطرة على الأسس الأقتصادية الوطنية ، بالإضافة الى سعيها الأستفادة من التطورات التقنية الحديثة في الأتصالات والمعلومات ، في تعميق الصلة بين السلطات الوطنية موارد الأقتصاد الوطني والعمل على جعل العولمة خادماً للأقتصاد الوطني وليس العكس.

10- بعد ازدياد نسبة السلبية كالبطالة و سوء توزيع الدخل القومي و ضعف استثمار رأس المال البشري في البلدان النامية نتيجة استئثار الشركات متعددة الجنسية في تنفيذ المشاريع ، سعت بعض الدول النامية ومنها بعض الدول العربية الى تغيير أسس هذه الأستثمارات كأن تكون مختلطة ، وإدخال نسبة للقطاع الخاص فيها مما أدى الى محاولة الدول الى تقليل الخطر من سيطرة الشركات الأجنبية على مستقبل الأقتصاد في بلدانهم.

خامساً : ماذا يعني من إن التنمية غير متحيزة لعرق أو لون ( والتي يطلق عليها عبارة : تتميز التنمية بعمى الألوان ).
إن عدم إنحياز التنمية الى أي من المظاهر الشكلية أو الدينية أو المذهبية هو الأساس الذي تبنى فيه التنمية على أسس الأنسانية الحقيقية التي تجعل من الأنسان هدفاً أوحد للتنمية بعيداً عن كل المسميات الأخرى مثل الأتجاه السياسي أو اللون أو المعتقد أو القومية أو المذهبية .

إن مبدأ عدم تحيز التنمية يبدأ من الهيئات والدول ولغاية أبسط فرد تحت يده مسؤولية تنموية معينة ، ولنبدأ من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية ، حيث من الواضح أنها قد أخذت على عاتقها المساعدة وتقديم العون للبلدان النامية والفقيرة نتيجة مواثيق دولية أتفقت عليها الدول الكبرى بدافع من تحقيق المساعي الأنسانية ، للنهوض بهذه الدول وشعوبها من براثن الفقر والأمية والتخلف وسوء أستغلال مواردها الطبيعية .

إلا أن المظاهر المنافية لمبدأ عدم انحياز التنمية قد بانت في نواحي عديدة اتخذتها الدول المتقدمة في تعاملها وتخطيطها وكذلك المنظمات والحكومات ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1- تقوم الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الدولية من خلالها أو من خلال المنظمات الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ، لبلدان متضررة إقتصادياً ولا تخلو هذه المساعدات من أهداف سياسية معينة تعمل على تفضيل تقديم هذه المساعدات لبلدان دون الأخرى مع وجود حاجة ماسة أشد للأخرى ، وبالتالي فإن التنمية هنا ستصبح مسيسة وليست ذات أهداف متوازنة.

2- تميل بعض المنظمات الأنسانية الغربية الى تقديم العون أو مساعدة الشعوب المشابهة لها بالديانة أو المذهب وتقديم الخدمات التعليمية أو الصحية أو الأقتصادية لها مع غض النظر عن الآخرين أو منح الآخرين فرصة أقل بكثير .

3- تقوم بعض السلطات الحاكمة في البلدان النامية الى إنشاء المشاريع التنموية أو الخدمية لطبقة من المجتمع دون أخرى أو لجنس دون آخر أو لشريحة دون أخرى أو حتى لموقع دون آخر ، وتتدخل في ذلك قصر النظرة الأنسانية للمجتمع الذي تقوده هذه الطبقة الجاهلة من الحكام ، فكثيرا ما تقدم الخدمات والعناية التنموية للمناطق الحضرية دون الريفية بحجة أن سكان المدينة هم أحوج الى مشاريع التنمية البشرية والأقتصادية من سكان الريف ، أو أن يتم الأهتمام بالطبقات العليا من المجتمع وإهمال الطبقات الفقيرة من عامة الأفراد وتحت أسباب أو ذرائع واهية تعمل على تمويه التوجه التنموي في البلدان عن وجهته الصحيحة ، أو أن يوجه الأهتمام الى الرجال مثلاً وتهمل المرأة.

إن التنمية الحقيقية هي التنمية غير المنحازة ، والتي يكون جل هدفها هو الأنسان مهما كان شكله أو لونه أو عقيدته أو جنسه أو أتجاهه السياسي ، لتنطلق منه ، وبعد أن يأخذ حصته من التنمية الشاملة ، ليحقق الرفاهية الأجتماعية المبنية على المساواة وأحترام الذات الأنسانية .

سادساً : أشرح بيان أثر الثقافة على التنمية بكل أبعادها .
تتطلب العملية التنموية عوامل مساعدة عديدة لإنجاحها ، فكثيراً ما فشلت دول وأنظمة في تحقيق حالة الإنماء بالشكل الأمثل نتيجة وجود عوامل سلبية في المجتمع تؤدي بالنهاية الى تبديد الجهود والأموال التي صرفت من أجل تحقيق التنمية وبالتالي حصول حالة التأخر واستمرار التخلف الثقافي في أهمية تطوير وتنمية المجتمع والأقتصاد الوطني .

إن أثر ثقافة الشعوب هو من العوامل المهمة في نجاح التخطيط التنموي بكل أبعاده الستراتيجية الحاضرة والمستقبلية ، فعند أستيعاب المواطن لأهمية التخطيط الإنمائي في مسيرة حصوله على الرفاهية الأجتماعية والأقتصادية فإنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ذلك بل أنه سيقدم يد العون ويعمل على التغلب على كثير من التقاليد والعادات والأعراف الخاطئة التي تشارك في تخلفه وفقره ، ومنها سيعمل مع الدولة كشريك وهدف لإرادة التنمية ومصالحها .

إن من أولى خطوات البدء بالعملية الأنمائية في أي بلد هو نشر ثقافة التنمية وعوائد نجاحها على المجتمع ، وربما تتطلب هذه الخطوة الكثير من الصبر والتأني من قبل الأدارات المكلفة بنشر هذه الثقافة ، ربما بسبب حداثة أفكارها على بعض أفراد المجتمع أو بسبب تعارضها مع بعض المعتقدات والتقاليد السائدة فيه .

إن أهمية إقناع أفراد المجتمع وتثقيفهم بفائدة نجاح عملية التنمية وعوائدها الإيجابية لرفع مستويات معيشتهم وأقتصاد بلدهم لهو كفيل بالحصول على ردود فعل إيجابية مناصرة لتنفيذ العملية الأنمائية بكل أنواعها ، فهناك مثلاً بعض المفاهيم التي يجب على عملية الثقافة الإنمائية التصرف معها بحكمة فيتم تناولها لغرض إنجاح تطبيق العملية التنموية ومنها تعارض التنمية مع المعتقدات الدينية والقبلية ، فكثيراً ما تتعارض بعض الخطط التنموية مع المعتقدات الشعبية غير الواعية ، والتي تزن بعض الإصلاحات الحياتية في ميزان المعتقد والعادات ، والأمثلة كثيرة على ذلك ، مثل رفض سكان بعض المناطق الريفية إنشاء النوادي الثقافية ، أو عدم تشجيع أولادهم على التعليم المستمر ، بالإضافة الى  عدم السماح للمرأة بالتعليم ، أو تحميلها مسؤولية مباشرة في العمل والأنتاج في المجال الزراعي أو الحرفي لغرض تحسين ظروف المعيشة إضافة الى العمل المنزلي ، والوقوف بالضد من تحديد النسل ومساعدة الدولة في المحافظة على عدم الأنفلات في النمو السكاني غير المتوافق مع الموارد الأقتصادية والكثير غير ذلك .

إن من أهم المفاهيم القادرة على زيادة الثقافة التنموية هي :

1- أستيعاب القائمين على التنمية وموظفي كل مفاصلها بأهمية دورهم الوطني بضرورة إقناع وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية التنمية ودورها في عملية الأزدهار ، فالمطلوب منهم بذل أقصى الجهود وأستغلال كل المعطيات التي توفرها الدولة للحصول على التوافق والدعم الشعبي .

2- ضرورة عرض تجارب البلدان المتقدمة في تجاربها التنموية وما آلت إليه هذه الدول بعد فترة الفقر والتخلف ، وبيان دور المجتمع والدولة والتعاون بين الطرفين في الشراكة المنتجة .

3- ضرورة الأستفادة وإكتساب الخبرات والمهارة المتأتية من تجارب البلدان النامية الناجحة وعكس ما يناسب منها على المجتمع .

4- إيضاح مراحل التخطيط التنموي والغرض منه للحصول على النتائج الملموسة من التنمية كما يجب إيضاح ما يتعارض معها من الحالات السلبية في المجتمع .

5- حشد الإمكانيات الشعبية وتشجيع الجميع على أخذ الأدوار للمشاركة في عملية التنمية ، كل من موقعه والقيام بتسهيل تنفيذ الخطط التنموية البشرية والأقتصادية .

6- تحقيق مبدأ الشفافية في التخطيط والتنفيذ للخطط الموضوعة من قبل الإدارة السياسية في البلد وشرح أبعاد النتائج المراد تحقيقها على المجتمع والدولة في المدى القصير والبعيد.

7- التيقن بأن عملية التثقيف التنموي تؤدي دوماً إلى الحصول على نتائج سريعة من التغيرات التنموية المنفذة فمثلاً تقوم الطبقات الفقيرة بالأستفادة من المشاريع التنموية الخدمية بأفضل شكلها عند أستيعاب أهدافها مما يؤدي الى الحصول على نتائج سريعة ، فالأستفادة مثلاً من برامج الوقاية الصحية ستعمل على التقليل من الأصابات المرضية ، والأستفادة من حملات محو الأمية وعدم التهرب منها سيزيد من فرصة نجاح هذا المشروع التنموي وبالتالي يعود بفائدته على المجتمع والأفراد.

إن توفر الوعي والثقافة التنموية لجميع شرائح المجتمع فإن ذلك قطعاً سيؤدي الى نجاح كل مخططات التنمية الرامية لأزدهار المجتمع والأقتصاد ولا شك أن أساس هذه الثقافة يعود إلى :

1- وجود الوعي الوطني لجميع طبقات المجتمع والمتأتي من الشعور بالوطنية ، إضافة الى الثقة بالنظام السياسي القائم على إدارة الدولة والمحافظة على مواردها والسعي الى رفاهيتها.

2- وجود ثقافة الأخلاص والولاء للوطن من خلال الموروث الديني والشعبي ، وإن من الواجب مساعدة القائمين عليه في تنميته وتطويره من خلال كل المفاصل ، مما يشجع المواطنين على الصبر والتأني لما سيجنون من ثمار التنمية الهادفة الى رفاهيتهم .

3- الإيمان بمبدأ التنمية المستدامة والمحافظة على الإرث للأجيال كالمحافظة على البيئة وتنمية الموارد الأقتصادية بما يحفظ حقهم .

4- وجود روح تنموية شعبية وثقافة تنظيمية تحفز على الإبتكار والمرونة في التعامل مع المخطط الأنمائي للدولة والسعي لتطويره ، بالإضافة الى الألتزام بالمستوى الأخلاقي والوطني في دعم الدولة ضد المخططات الخارجية الرامية لنهب الثروات ، ومقاومة الفساد الإداري والمالي الذي يمكن أن يواجه الأجهزة التنفيذية في مفاصل المشاريع التنموية.
سابعاً: هل تعتقد بأن لشكل النظام السياسي أثر على عملية التنمية ، كيف ؟ ولماذا ؟
إن النظام السياسي الحاكم له تأثير مباشر على عملية تخطيط وتنفيذ عملية التنمية وذلك من خلال نواحي متعددة ورئيسية ، حيث تقع تحت مسؤوليته التصرف والتخطيط للعملية التنموية بكل أبعادها الحاضرة والمستقبلية ، فبإمكان هذا النظام وبسيطرته على مقاليد الأمور السياسية والأقتصادية والبشرية أن يجعل من التنمية أما حقيقية هادفة أو شكلية ذات أهداف غير واضحة أو ضعيفة ، فالنظام السياسي هو المسؤول عن التخطيط الإنمائي للبلد والذي يعمل على بناء الأنسان وأقتصاده بالشكل المنظم والمدروس تحت الدوافع الوطنية والقومية ، ليجعل من مصلحة أبناء البلد هي الهدف الأول الذي يسعى لتحقيقه ، وهناك من الأنظمة السياسية التي تؤخر عملية التنمية الى أجال غير مسماة بسبب أنشغالها بالحروب الأقليمية أو بالنزاعات الداخلية على السلطة ومقاومة المعارضة الشعبية للأستبداد الحكومي .

ويمكن أن تقع التنمية تحت سيطرة الأنواع التالية من الأنظمة :

1- أنظمة وطنية تعمل على جمع كل أنواع المقدرات الأقتصادية والبشرية من أجل تحقيق التقدم والرقي لبلدانها والنهوض بالواقع الأجتماعي والأقتصادي الى أعلى المستويات ، ويكون التخطيط للتنمية يحمل من الجدية ما يمكن هذه البلدان من الأستفادة من الثروات البشرية والأقتصادية لا ليخدم الجيل الحالي فحسب بل ليوفر سبل الرفاهية بكل المجالات للأجيال القادمة .

2-  أنظمة سياسية مستبدة ، تعمل على استغلال الثروات وبناء أقتصاد يخدم مصالحها الذاتية بما يقوي من ديمومة سلطتها على البلدان التي تحكمها ، ويكون التخطيط التنموي موجه بشكل يخدم نواحي معينة بعيدة عن أنتشال شعوبها من الفقر والتخلف والبطالة .

3- أنظمة سياسية ذات صبغة أستعمارية داخلية تعمل على تنفيذ مخططات تنموية تخدم مصالح دول خارجية كبرى ، ولا تعود بالفائدة الإنمائية على شعوبها ، فتطوير مجال الأقتصاد في استثمار الثروات لا يخدم الشعوب إلا بمايحقق الفائدة الأعظم لمصالح الدول الكبرى ومصالح هذه الأنظمة الأستعمارية.

إن الأنظمة السياسية غير الصالحة في بعض البلدان النامية جعلت شعوبها تدفع ثمناً غالياً بسبب أستمرار الفقر والتخلف وسوء توزيع الدخل القومي وإبطاء عجلة تطوير الأقتصاد الوطني لأسباب عديدة منها :

1- إشغال بلدانها بالحروب والنزاعات المختلفة والتحول للأنفاق العسكري وعسكرة الأقتصاد وتأجيل الخطط التنموية وتفضيل مظاهر زيادة القوة العسكرية وما يرافقها من تطويع القوى البشرية لذلك .

2- الفساد المالي وتبذير الأموال في مشاريع غير منتجة وذات مظهر شكلي لا يحقق النمو الأقتصادي المناسب مع التغيرات الدولية ، وبما لا يخدم توسيع الدخل القومي المحقق لمصلحة الشعب .

3- هدر الثروات وعدم أستثمارها بالشكل الصحيح المناسب لتوفير النمو الأقتصادي والبشري مع غبن مستقبل الأجيال القادمة من توفير الجوانب الأقتصادية والتنموية المستمرة .

4- تطبيق السياسات الأقتصادية الفاشلة والتي تتبع لأيدلوجية خارجية ، مما يفقد مسيرة التنمية عامل الوقت الذي يمكن إختصاره في تحقيق التنمية الشاملة .

5- تحويل التنمية الى عملية تحقيق المصالح الخادمة لتمكين النظام السياسي ، حيث تصمم الخطط الإنمائية بالشكل الذي يقدم استمرار السلطة والخدمات والدعم الأقتصادي للنظام وحاشيته وبكل ما يتعلق به ، حيث تلاحظ مظاهر التقدم حول مراكز السلطة وخصوصاً في العواصم بينما تترك المدن الأخرى والأرياف على نفس الحال من الفقر والتخلف .

6- يعمل النظام السياسي السيء الى خداع المجتمع الدولي من خلال بيان العزم على إحداث تغييرات تنموية ، للحصول على قروض ومساعدات دولية ، وبسبب عدم وجود نظام رقابي دولي فإن هذه الأموال ستذهب الى طريق يختلف عن السبب الرئيسي الذي استخدم للحصول عليها.

وبهذا تقع التنمية ضحية تنوع هذه الأنظمة السياسية وبالتالي حرمان الشعوب من أستثمار ثرواتها في تطوير الواقع البشري والأجتماعي والأقتصادي .

ثامناً : أثر حركة الأيادي العاملة على عملية التنمية في البلدان العربية ؟
إن لحركة الأيادي العاملة في البلدان العربية أثر كبير على دعم التنمية الأقتصادية والبشرية من خلال شقين مهمين لهما علاقة مباشرة بالدخل القومي والتنمية الأقتصادية في البلدان العربية ، وغالباً ماتكون حركة الأيدي العملة تتمثل بالهجرة بسبب سوء الأوضاع المعيشية داخل البلدان العربية وقلة الدخل .

فالشق الأول : فيمثل الجانب الإيجابي من حالة هجرة الأيدي العاملة الماهرة من البلان العربية ذات الدخل القومي الضعيف ، للعمل في بلدان أخرى ذات أقتصاد قوي مثل الدول العربية النفطية حيث توفر هذه الدول فرص عمل ووظائف ذات مردود مادي أعلى بكثير مقارنة بالمردود المادي للأيدي العاملة الماهرة في البلد العربي الفقير.

إن هذه الحركة للأيدي العاملة العربية فيما بين الدول العربية لها إيجابيات يمكن تلخيصها فيما يلي :

1- إن هجرة الأيدي العاملة العربية الماهرة الى بلدان عربية هي الأخرى هو أفضل بكثير من هجرتها الى الدول الغربية ، حيث تتميز معظمها بالكفاءة والخبرة العالية والأجور المناسبة إذا ما قورنت بالأيدي العاملة الوافدة للبلدان العربية من الدول الغربية أو الآسيوية.

2- إن حصول العاملين في البلدان العربية النفطية على دخل مادي جيد سيعود بالفائدة على دولهم الأصلية من خلال تحويل العملات الصعبة الى دولهم والتي سيتوفر منها عدة فوائد من أهمها :

     أ- إنها تشكل نموذج لعائد استثمار الرأسمال البشري الوطني في الخارج مما يجعل للهجرة من البلد فائدة ذات عائد للدولة واقتصادها.

    ب- إن تحويل العملات الصعبة من أجور العاملين في الخارج الى داخل البلد سيعمل على دعم الدخل القومي من خلال توفير العملة الصعبة .

    ج- إن تحويل العاملين لأجورهم الى داخل بلدهم سيعمل على رفع معدل الأدخار وتكوين رؤوس أموال يحتاج لها البلد في العملية التنموية من خلال أستثمار رؤوس الأموال هذه في المشاريع التنموية.

إلا أن لدخول العملات الصعبة الى داخل البلد بشكل وفير ساهم في تكوين مشكلة التضخم وأرتفاع الأسعار الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مستوى الطلب على السلع الأستهلاكية والكمالية . 

أما الشق الثاني : فيمثل الجانب السلبي لحالة هجرة الأيدي العاملة الماهرة من البلان العربية ذات الدخل القومي الضعيف ، للعمل في بلدان أخرى ذات أقتصاد قوي مثل الدول العربية النفطية ، وتتمثل السلبية من خلال :

 1- إن هذه الهجرة من البلدان العربية الى غيرها تعتبر تسرب للكفاءات العلمية والماهرة والتي تشكل عامل مهم في مجال تنفيذ التنمية البشرية والأقتصادية .

2- إن هجرة الكفاءات من الأيدي العاملة الى الخارج ، سيعمل على ترك فراغ لا يمكن إشغاله إلا من خلال الأيدي العاملة الوافدة من البلدان الأسيوية والأفريقية والتي تقل خبرة وكفاءة من العمالة الوطنية.

إلا أن العملات الصعبة التي جلبتها الأيدي العاملة الماهرة الى داخل البلدان العربية شكلت عنصر دعم للدخل القومي والتنمية الأقتصادية مما جعل الحكومات في هذه البلدان لا تأبه كثيراً بهجرة هذه الكفاءات للعمل خارج الوطن بقدر ترقبها لأزدياد الواردات من العملة الصعبة والتي أنعشت الأقتصاد الوطني في البلدان العربية الفقيرة ، لدرجة أنها أعتبرت هذه الأيدي العاملة عبارة عن مشروع أستثماري مهم للدولة والمجتمع.

تاسعاً : أشرح بالتفصيل عن العلاقة بين الفقر والتنمية ؟
لو فرضنا أننا نملك كل مقومات الزراعة الحديثة من أدوات وآليات  وأخترنا زراعة بذورنا المحسنة  في أرض ملئى بالآفات والأمراض فهل نتوقع أن نحصل على منتوج زراعي صحي ووفير؟  فالجواب واضح جداً فرغبة أنتاج محصول زراعي معين لابد أن تتحقق بأن يكون إنباته في أرض صالحة وخصبة وصحية وخالية من الآفات ، ولهذا يتحتم على المزارع أن يجري عملياته المناسبة المتمثلة بالعديد من العلاجات والتغييرات لهذه الأرض ليهيئها للزراعة المنتجة المثمرة بعيداً عن المشاكل التي تعيق طموحاته الإنتاجية والأقتصادية ، هنا يمكننا التشبيه في هذا المثال بين التنمية وآفة الفقر الذي يعتبر الأكثر تأثيراً على قطاعات الحياة الأقتصادية والأجتماعية والسياسية ، فهو العامل الذي يقف كحجر العثرة بوجه تحقيق التقدم والتنمية الشاملة .

إن التنمية هي بحد ذاتها عملية تغيير من الأسوأ الى الأحسن ، ولكن هذا التغيير يحتاج الى عوامل مساعدة وأسس مشجعة ومحفزة لتكوين التغييرات الإيجابية نحو الأفضل بالنسبة للأنسان والأقتصاد ، وإن علاقة الفقر بالتنمية تتمثل بأن الفقر يهدم القدرة الأنسانية على تقديم العطاء الضروري لأليات التنمية ومشاريعها .

ويمكن أن نرى للفقر وجوهاً عديدة ، منها الفقر المعيشي الناتج عن قلة الدخل والذي يؤدي الى عدم قدرة الأنسان على توفير قوت معيشته بالشكل الذي يضمن له الكفاية والحمايه من الأمراض والتي أهمها سوء التغذية ، مما يجعل منه فرد غير قادر على المشاركة في المجتمع كأنسان قادر على العمل والإبداع وتطوير الذات ، ويصبح بسبب الفقر عبارة عن عالة على المجتمع والشكل الآخر للفقر هوالفقر الأنساني والذي يكمن في عدم قدرة الفرد للحصول على نصيبه من الصحة والتعليم والسكن الجيد ، والشكل الثالث هو الفقر الأجتماعي والذي يتمثل بعدم قدرة الفرد أو عدم إسناح الفرصة له للمشاركة في واجباته كعنصر مؤثر أو أنه جزء من المجتمع ، فهو بذلك يفتقد الى الحرية في المعتقد والرأي .

لقد أشار العديد من الباحثين في مجال التنمية الى أن الأنسان يشكل واجهتين خلال عملية التنمية فهو في الأولى عبارة عن أداة لتنفيذ العمليات التنموية وفي الثانية يجب أن يكون المستفيد الأول منها ، وعندما يكون الأنسان أداة التنفيذ يجب أن يكون فرداً قادراً على الأنتاج بالشكل السليم وذو طاقة إبداعية كونه لا يعاني من أي نقوص معيشية أو أجتماعية أو إنسانية أو حتى سياسية .

وقد فشلت العديد من الدول النامية خلال خططها التنموية حينما ركزت أكثر نحو تنمية الأقتصاد بعيداً عن تنمية الأنسان نفسه مما أثر ذلك بشكل كبير على النتائج النهائية ، لأنها أعتمدت على المشاريع التنموية بشكلها الكمي وليس النوعي . 

فإذا أريد النهوض ببلد ما من خلال الخطط التنموية فالواجب أولاً هو القضاء على كل أشكال الفقر والعوز المعيشي وما يساير ذلك من الحالات المصاحبة ،وذلك من خلال الأهتمام أولاً بتحسين الدخول المعيشية والتي تظهر هنا من خلال عدة فعاليات يمكن للدولة القيام بها وهي :

1- تقديم دعم مناسب من قبل الدولة للشريحة الفقيرة من المجتمع من خلال توفير الرعاية الأجتماعية المتمثلة بالمساعدات والمعونات المادية والعينية ، بالإضافة الى الخدمات الصحية والتعليمية والتي تعمل على تأهيل هذه الشريحة لتكون عناصر فاعلة في المجتمع الأقتصادي.

2- تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي من خلال القضاء على أشكال التمايز الطبقي ، وقد دأبت الدول على استخدام النظام الضريبي الرصين كوسيلة للحد من هذا التمايز ولتحقيق التساوي في الدخول قدر الأمكان .

3- الحد من أشكال الملكيات الرأسمالية والتي تقتصر على الشريحة الغنية من المجتمع الريفي حيث تكون هي المتحكمة في الموارد الأقتصادية والبشرية من خلال قوة العمل المطلوبة ، ويتم تحديد ذلك من خلال قوانين الأصلاح الزراعي  التي توفر توزيع الأراضي بشكل عادل ومدعوم من قبل الدولة ليتمكن الفقراء من إنشاء مشاريعهم الزراعية ويحسنوا من دخلهم المعيشي ويتمكنوا من زيادة عروض العمل وبالتالي القضاء على البطالة المؤدية الى الفقر .

4- زيادة الخدمات التعليمية والصحية ، إضافة الى إنشاء المشاريع الحرفية التي تقلل من الهجرة الى المدن ،وبالتالي أرتفاع معدل الطلب على العمل والقضاء على ظاهرة الأنتقال للعمل في المدن للعمل في أعمال لا توفر إلا وارد بسيط بسبب عدم وجود المؤهلات .

ومما لاشك فيه أن الطبقات الفقيرة تتركز في الأرياف حيث تعاني من الفقر والجهل وقلة الخدمات والدعم الحكومي لأن معظم الدول النامية تهتم بتطوير الواقع الحضري أكثر من الواقع الريفي ، لذا يستدعي ذلك من الدول توجيه رعايتها ومساعداتها لسكان الريف أولاً حيث يؤدي الأهتمام بالشريحة الفقيرة من أفراد المجتمع من خلال تحسين ظروفهم المعيشية الى دفع عجلة التنمية الأقتصادية وذلك من خلال النواحي التالية :

1- إن تحسن الواقع المعيشي للطبقة الفقيرة سيؤدي الى زيادة قوتهم الأنتاجية في العمل ، فتحسن المعيشة ستقترن فيما بعد بتحسن الواقع الصحي والتعليمي مما يؤدي ذلك الى تكوين شريحة قوية في العمل والأنتاج مما يدعم التنمية الأقتصادية .

2- يشكل الفقراء قوة شرائية كبيرة خصوصاً للأنتاج المحلي وزيادة دخلهم سيؤدي الى دعم واقع العمل مما يؤدي الى تنشيط إقامة المشاريع المحلية وزيادة الطلب على العمل وبالتالي إنخفاض مستوى البطالة وهو من أهداف التنمية .

3- إن العدالة في توزيع الدخل القومي بين الفقراء والأغنياء هو الهدف الأول من العملية التنموية والذي يخدم عملية التنمية الأقتصادية ، فالفقراء هم الشريحة الأكبر في المجتمع والتي تعتبر منتجة أكثر من كونها استهلاكية .

4- عند حصول الفقراء على نصيبهم من الدخل القومي بشكل عادل فإن ذلك سيشكل حافز مهم لمشاركتهم في التنمية الأقتصادية ، حيث سيعون بنتائجها على حياتهم وما عكسته من تنميتهم من خلال إعتبارهم أستثماراً بشرياً إضافة الى استفادتهم من عوائد التنمية الأقتصادية لبلدهم وأمتهم.

عاشراً : كيف تكون التنمية مجموعة من النظم؟
إن عملية التنمية هي عبارة عن عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية متماسكة ومترابطة فيما بينها ، وهذه النظم تظهر أهميتها من خلال أنها متعددة وذات مستويات مختلفة.
ويرتبط مفهوم هذه النظم مع مفاهيم ودلالات أخرى تتصل بشكل مباشر بها ويعبر عنها بشكل أو بآخر مثل مفهوم التخطيط الإنمائي والأنتاج الأقتصادي والتقدم الحضاري وغيرها حيث تعبر هذه المفاهيم عن المستويات التي تمر بها البلدان لغرض خروجها من وطأة التخلف الأقتصادي والمجتمعي وحتى السياسي والأنساني إذا صح القول .

لقد كانت التنمية في بداية عهد تطبيقها تعني تكوين النظام الأقتصادي المتطور والذي يعني العمل على إجراء عدد من العمليات أو الإجراءات أو التغييرات الجذرية في اقتصاد مجتمع معين ، هدفها الخروج من الواقع المتخلف ، والذي يوفر للإنسان الإمكانات الأقتصادية التي تمكنه عند الأستعانه بها من تحسين حياته ومعيشته والأستفادة من الخدمات الحضارية كالخدمات الصحية والتعليمية والخدمات  البلدية وغيرها ، بل إن مستوى المعيشة بكاملها أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على المستوى الاقتصادي ، وبالتالي سيؤدي ذلك الى تغيير المجتمع بالشكل الذي يكسبه القدرة على التطور والتقدم النامي والمستمر من خلال الجهود الذاتية لأفراده ، وبذلك سيكتسب المجتمع الإمكانية على توفير كل المتطلبات الأساسية الضرورية لأفراده ، وذلك من خلال توفر القدرة على الأستثمار الأقتصادي الملائم للموارد الطبيعية ، وتوفر آلية صحيحة لتوزيع الدخل القومي الناتج على أفراد المجتمع ، وبما يحقق إشباع الحاجات المختلفة لهم.

وبعد ذلك انتقلت التنمية في مفهومها لتعبرعن نظام التغيرات السياسية نحو اسس الديمقراطية في البلدان النامية ، لغرض الحصول على مستوى سياسي يشابه الحاصل في الدول المتقدمة ، والذي يشتمل على تحقق النمو الأقتصادي بالإضافة الى تحقيق النظام الأنتخابي والتنافس السياسي  ، وبالتالي فإن التنمية تكون عبارة عن نظم تعددية حضارية تؤكد على الولاء للمبادئ الوطنية والقومية.

وبعد ذلك تطور مفهوم التنمية الى نظام يسعى لتطوير المستوى الثقافي لأفراد المجتمع والذي يشمل المعرفة والعقائد والتقاليد والفن والأخلاق والأعراف والمقدسات والعادات الأجتماعية الأخرى التي يكتسبها الإنسان ، وذلك لأن بعض ثقافات الشعوب ربما تكون تسير في مسار المسيرة التنموية ولكن بعض هذه الثقافات قد تكون ضد مسار التنمية مما يؤخر تطبيق التخطيط الإنمائي بيسر وسهولة ويقف عائقاً أمام التقدم والتطوير ، فكثيرا من الدول النامية كانت ثقافات شعوبها نداً للعملية التنموية . 

وانتقلت التنمية إالى نظام أو شكل آخر من التطوير وهو التنمية البشرية والتي تعمل على تطوير قدرات أفراد المجتمع ورفع مستواهم المعيشي .

ثم اتخذت التنمية الأجتماعية دورها لتكوين ونقل المجتمعات وتغيير توجهاتها نحو الحالة التنموية وذلك من خلال تقوية روابط المجتمع من خلال تشكيل المؤسسات الأجتماعية والجمعيات الأهلية والإتحادات النسائية التي تؤكد على مضمون روح الجماعة وأهميتها في المجتمع التنموي ليظهر المجتمع الجديد بالشكل الحضاري القابل للأستفادة من كل التغييرات التنموية التي تقود الى التطور والرقي والتقدم. 
أما مسك الختام فكانت التنمية الشاملة والتي جاءت لتمثل كل النظم السابق ذكرها ، لتنقل المجتمع والدولة الى أهداف أساسها تحقيق الرفاهية ، والتنمية الشاملة تسعى أن يكون السعي لتحقيق كل النظم بنفس الوتيرة وأن لا يكون أحدها على حساب الآخر ، والتوازن في تحقيق التنمية الشاملة عند وصوله الى مستويات جيدة فإنه سيسير في مجال تحقيق التنمية الكاملة في المجتمع والدولة .
تمت بعون الله
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